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لجنة مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار 
  ١٥٢١ (٢٠٠٣) بشأن ليبريا 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٩ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـــس اللجنــة مــن 
  البعثة الدائمة للنمسا لدى الأمم المتحدة 

تهدي البعثة الدائمة للنمسـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٥٢١ (٢٠٠٣) بشأن ليبريا وتتشرف بتقديم المعلومات الواردة أدناه. 

لقد نفذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها النمسا، التدابير التقييدية ضد 
ليبريا، على النحـو المعـدل بموجـب القـرار ١٥٢١ (٢٠٠٣) وذلـك باعتمـاد الموقـف المشـترك 
للمجلـس الأوروبي رقـم CFSP/2004/137 المـــؤرخ ١٠ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ بشــأن التدابــير 
التقييدية المعينة ضد ليبريا وإلغاء الموقف المشترك رقم CFSP/2001/357، وباعتماد نظام المجلس 
الأوروبي رقم ٢٠٠٤/٢٣٤ المؤرخ ١٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ بشـأن التدابـير التقييديـة المعينـة 

ضد ليبريا وإلغاء نظام المجلس الأوروبي رقم ٢٠٠٣/١٠٣٠*. 
وبمـا أن الأنظمـة الـتي يضعـها المجلـس الأوروبي ملزمـة بأكملـها وهـــي تنطبــق بصــورة 
مباشرة على جميـع الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، وهـي بالتـالي لا تحتـاج إلى إجـراءات 
إضافية على الصعيد الوطني، فـإن الموقـف المشـترك للمجلـس الأوروبي المذكـور أعـلاه والـذي 

يؤيد الحظر على الأسلحة وعلى السفر ينفذ من خلال التشريعات الوطنية. 
وفيمـا يتعلـق بـــالحظر علــى الأســلحة، تطبــق القوانــين التاليــة، قــانون المــواد الحربيــة 
النمساوي، وقانون التجارة الخارجية النمساوي، ونظام قانون التجارة الخارجيـة. ووفقـا لهـذه 
القوانين لا يُمنح أي تصريح بتصديـر المـواد الحربيـة والأسـلحة ومـا إلى ذلـك إلى البلـدان الـتي 
فرضـت عليـها الأمـم المتحـدة أو الاتحـاد الأوروبي حظـرا علـى الأسـلحة. ويعـد عـدم الامتثــال 
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لقانون المواد الحربية النمساوي وقانون التجارة الخارجية النمساوي، مـن حيـث المبـدأ، جريمـة 
إدارية، ولكن يمكن اعتباره، في ظل ظروف معينة، جريمة جنائيـة يُعـاقب عليـها بالسـجن لمـدة 

تصل إلى خمس سنوات أو بدفع غرامة يومية لفترة أقصاها ٣٦٠ يوما. 
وفيمـا يتعلـق بحظـر السـفر، وإضافـة إلى الإجـراءات الاعتياديـة الـتي تنفـذ عمـلا بنظــام 
شنغن للمعلومات المعمول به في الاتحاد الأوروبي، ثمة ضمـان آخـر يتصـل بتأشـيرات الدخـول 
التي تصدرها القنصليات النمساوية في الخارج. ففي حالة وجود أي شك يتعلق بأيـة فـرد مـن 
الأفراد أو بأسباب سفره لا بـد مـن رجـوع جميـع القنصليـات إلى وزارة الداخليـة. كمـا يرفـع 
الأمـر إلى وزارة الخارجيـة النمسـاوية في حالـــة الأشــخاص الــواردة أسمــاؤهم في قوائــم حظــر 

تفرضه الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. 
 


